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	الاجتماع الخامس عشر للأطراف في بروتوكول

مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة

الأوزون

نيروبي، 10–14 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

البند 3 (ج) من جدول الأعمال المؤقت للجزء التحضيري(


تداعيات بدء نفاذ تعديل بيجين، وبخاصة فيما يتعلق بالاتجار

في مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية وإمداداتها
مقترح من منسق فريق الاتصال (الولايات المتحدة الأمريكية) الذي أنشئ لتفسير

تعديل بيجين على بروتوكول مونتريال من حيث التدابير التجارية الخاصة

بمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية

تعمم الأمانة، في مرفق هذه الوثيقة، مقترحاً من منسق فريق الاتصال (الولايات المتحدة الأمريكية) الذي أنشأه اجتماع الفريق العامل مفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعه الثالث والعشرين، المعقود في الفترة من 7 إلى 11 تموز/يوليه 2003 في مونتريال، بخصوص تفسير تعديل بيجين على بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بتدابير التجارة الخاصة بمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. وتتضمن الوثيقة مقترح المُنَسِق بشأن طريق المضي مستقبلاً في كيفية تطبيق المادة 4 من بروتوكول مونتريال على مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. ويأمل المنسق أن تساعد الوثيقة في تيسير المناقشات التي ستجري في اجتماع فريق الاتصال، الذي سيعقد في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، في نيروبي بشأن تفسير تعديل بيجين، وعلى وجه الخصوص مسألة الاتجار في مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. 
المرفق
تفسير تعديل بيجين فيما يتعلق بتدابير الاتجار الخاصة

بمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية – مقترح

من منسق فريق الاتصال

القضية:

· كما تعلم الدول، فقد برزت سلسلة من الأسئلة حول التفسير السليم للمادة 4 من بروتوكول مونتريال بالنسبة للاتجار في مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. 
· ووفقاً لتعديل بيجين، تنص الفقرة 4 (1 خامساً) أن على كل طرف في بروتوكول مونتريال أن يحظر اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2004، "استيراد المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم [أي مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية] من أي دولة ليست طرفاً في البروتوكول." ويتضمن تعديل بيجين أيضاً المادة 4 (2 خامساً)، التي تفرض نفس الواجب فيما يتعلق بصادرات مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية.
· وتنص المادة 4 (9) على أنه "لأغراض هذه المادة، يشمل مصطلح ‘دولة غير طرف في هذا البروتوكول‘، فيما يتعلق بأي مادة معينة خاضعة للرقابة، دولة ... لم توافق على أن تلتزم بتدابير الرقابة السارية على تلك المادة."
· بيد أن المادة 4 (8) تنص على أنه يجوز السماح بالواردات والصادرات إلى أي "دولة غير طرف في هذا البروتوكول" أو إليها إذا قرر مؤتمر الأطراف أن هذه الدولة تمتثل امتثالاً كاملاً لتدابير الرقابة وأحكام التجارة وأنها قدمت بيانات بهذا المعنى.
· وهنا يبرز سؤال تفسيري يطرح نفسه حول الكيفية التي ينبغي أن تطبق بها الأطراف في تعديل بيجين تدابير الرقابة الجديدة وذلك لأنه، ولأول مرة في إطار البروتوكول، تُفْرَض تدابير رقابة على مادة واحدة – هي مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية – في تعديلين مختلفين. ففي كوبنهاجن، اتفقت الأطراف على تدابير رقابة على استهلاك مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. وتبع ذلك، أن اتفقت الأطراف في بيجين على تدابير الرقابة على إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية.
· وبالتالي فإن المسألة المطروحة هنا هي الكيفية التي ينبغي أن تفسر بها الدول الأطراف في تعديل بيجين المادة 4 (9) من حيث تحديد أي الدول ينبغي معاملتها كـ "دولة غير طرف في هذا البروتوكول" وبالتالي تكون خاضعة لقيود التجارة على صادرات/واردات مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2004.
معلومات أساسية:

· وعلى ضوء مناقشة هذه المسألة في مونتريال وفي التعليقات التي قدمتها الأطراف إلى الأمانة، تم طرح تفسيرات مختلفة للمادة 4 (9):
· تذهب بعض الدول إلى الرأي بأنه فيما يتعلق بالاتجار في مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، فإن الإشارة إلى "تدابير الرقابة" بالمادة 4 (9) ينبغي أن تقرأ على أنها تشير إلى تدابير الرقابة الأولى المتعلقة بالاستهلاك الواردة في تعديل كوبنهاجن، وحسب وجهة النظر هذه، ينبغي للدول الأطراف في تعديل بيجين أن تعامل أي دولة صدقت على تعديل كوبنهاجن، على أنها وافقت مسبقاً على الالتزام بتدابير الرقابة السارية بالنسبة لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، وبالتالي لا تحظر الاتجار مع تلك الدولة في مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية.
· تشير أطراف أخرى إلى أن الإشارة إلى "تدابير الرقابة" بالمادة 4 (9) ينبغي أن تشير إلى تدابير الرقابة على الاستهلاك الواردة في تعديل كوبنهاجن، وأيضاً إلى تدابير الرقابة على الإنتاج الواردة في تعديل بيجين. ووفقاً لهذه القراءة، تكون الدولة عرضة لأن تعامل كبلد غير طرف من قِبَلْ الدول الأطراف في تعديل بيجين لأغراض الاتجار في مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ما لم تكن قد وافقت على أن تلتزم بجميع تدابير الرقابة السارية بالنسبة لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية – أي ما لم تكن قد صدقت أو انضمت إلى تعديلي كوبنهاجن وبيجين أو كليهما.
· وهناك نظرة ثالثة تفسر "تدابير الرقابة" بصورة مختلفة تبعاً لما إذا كانت الدولة تستهلك فقط أو تستهلك وتنتج مركبات كربون هيدروكلورية فلورية. وبالتالي فإن أي دولة تنتج مركبات كربون هيدروكلورية فلورية تخضع لأن تعامل كدولة غير طرف إذا لم توافق على الالتزام بتدابير الرقابة على الإنتاج المنصوص عليها في بيجين، غير أن أي دولة تستهلك فقط ولا تنتج مركبات كربون هيدروكلورية فلورية تعامل على أنها غير طرف فقط من جانب الأطراف في تعديل بيجين لأغراض الاتجار في مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية وذلك بحكم أنها ليست طرفاً في تدابير الرقابة على الاستهلاك في تعديل كوبنهاجن.
· هناك وجهة نظر رابعة تقول بضرورة أن تقرأ المادة 4 (9) بحيث تكون أي دولة لم توافق على الالتزام ببيجين خاضعة لأن تعامل كبلد غير طرف لأغراض لا تنحصر في الإنتاج بذاته، بل وبالنسبة لصادراته من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. وما دامت الدولة طرفاً في تدابير الرقابة على الاستهلاك في تعديل كوبنهاجن، يكون مسموح لها تستورد (وبالتالي أن تستهلك) مركبات كربون هيدروكلورية فلورية من دول أطراف في تعديل بيجين. ولكن إذا كانت الدولة تنتج مركبات كربون هيدروكلورية فلورية، عندها تعتبر بلداً غير طرف لأغراض صادراتها من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية إلى الدول الأطراف في تعديل بيجين ما لم تكن قد وافقت على تدابير الرقابة على الإنتاج في تعديل بيجين.
· خامساً، أثار عدد من الدول نقطة مفادها أن إشارة المادة 4 (9) إلى "تدابير الرقابة السارية" لا بد وأن تضع في الاعتبار أن تدابير الرقابة السارية بالنسبة لأطراف المادة 5 تختلف حقيقة من حيث التوقيت، عن التدابير المطبقة على أطراف المادة 2. وفي حالة مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، لا توجد تدابير رقابة سارية على الإنتاج أو الاستهلاك بالنسبة لأطراف المادة 5 حتى عام 2016.
الحاجة إلى حل:

· وفي ظل قرب موعد بدء نفاذ تدابير التجارة على الواردات/الصادرات من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية في - 1 كانون الثاني/يناير 2004 – يصبح لزاماً على الأطراف أن تتوصل إلى حل، وإن يَكُ مؤقتاً فقط، وذلك لتحديد أي الدول ستعامل من قبل الأطراف في تعديل بيجين على أنها "دول غير أطراف في هذا البروتوكول" وذلك لأغراض الاتجار في مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية.
· وفي عدم وجود اتفاق فيما بين الأطراف، سوف تترك لكل دولة طرف في تعديل بيجين حرية أن تقرر لنفسها أي الدول في رأيها دول غير أطراف لأغراض الاتجار في مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية.
· إن ترك الأمر لكل دولة أن تقرر لنفسها من أي الدول ستتلقى واردات مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، وإلى أي الدول سوف تسمح بصادرات مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية – من شأنه أن يخلق قدراً كبيراً من عدم اليقين في أسواق مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، ومن شأنه أن يثير أيضاً إمكانية نشوء نزاعات قانونية فيما بين الأطراف في البروتوكول.
طريق محتمل للمضي قُدُمَاً

· وبدراسة هذه المشكلة عن كثب، يبدو أن أي حل لا بد وأن يجمع عدداً من وجهات النظر المطروحة حالياً. وتحديداً، قد يكون من بين السبل لحل مسألة التفسيرات المتنافسة، هو الجمع بين: 
· أن التزامات أطراف المادة 2 وأطراف المادة 5 تصبح نافذة في أوقات مختلفة بالنسبة لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية؛
· استخدام إجراء الإعفاء المتاح بموجب المادة 4 (8).
· وهكذا فقد يجد اجتماع الأطراف، في حالة مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية وحدها، أن الدول التي كانت ستكون أطراف المادة 5 لا تعتبر في الوقت الحاضر دولاً "ليست أطرافاً في هذا البروتوكول" في إطار المادة 4 (9) لأنها لا تمتلك تدابير رقابة سارية بالنسبة لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. وعندها يمكن استخدام المادة 4 (8) للتصدي لحالة دول المادة 2 التي لم تنضم إلى بيجين.
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لا يمكن وصف أي دولة طرف في المادة 5 بأنها "دولة غير طرف في هذا البروتوكول" فيما يتعلق بمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية قبل حلول تاريخ 2016.

· الجزء الأول من حل ممكن لهذه المسألة هو أن يقر اجتماع الأطراف، بأنه لأغراض الدول الأطراف في تعديل بيجين التي تنفذ التزاماتها المتعلقة بالاتجار في مركبات الكربون الهيدوركلورية فلوريـة، فإن مصطلح "دولة غير طرف" فـي هذا البروتوكول، الوارد بالمادة 4 (9)، لا يشمل أي دولة غير طرف كانت ستعتبر طرفاً عاملاً بالمادة 5، إلى الوقت الذي تصبح فيه تدابير الرقابة على مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية سارية على أطراف المادة 5.
· تعرف الفقرة 9 من المادة 4 مصطلح "دولة غير طرف في هذا البروتوكول" من ناحية ما إذا كانت الدولة توافق على أن تلتزم "بتدابير الرقابة" السارية على المادة التي تخضع لضوابط الرقابة التجارية.
· وكما لوحظ أعلاه، ففي حالة مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، لن تكون لدى الدول العاملة بالمادة 5، تدابير رقابة (بالنسبة للاستهلاك أو الإنتاج) سارية على مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية حتى حلول عام 2016.
· ونتيجة لذلك، فإن الدول العاملة بالمادة 5 التي لم تصدق على تعديل بيجين لا يجب أن تخضع لحظر الاستيراد/التصدير بموجب الفقرة (1 خامساً) والفقرة (2 خامساً) من المادة 4، الذي تفرضه الدول الأطراف في تعديل بيجين، وذلك أنه بالنسبة لها، لا توجد تدابير رقابة على مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية تكون "سارية على هذه المادة" التي قد تكون الدول قد وافقت، على الالتزام بها.
· وبذلك فإن استثناء الأطراف العاملة بالمادة 5 من ضوابط رقابة التجارة بمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية يبدو معقولاً لدى تفسير الصيغة اللغوية البسيطة للفقرة 9 من المادة 4، وبالفعل فإن استخدام مصطلح "سارية" في الفقرة 9 من المادة 4 هو أمر لا يخلو من أهمية؛ فبدلاً من استخدام صيغة لغوية تركز على ما إذا كانت تدابير الرقابة "سارية" وتشمل بذلك جميع الدول التي يمكن أن تكون أطرافاً في التعديلات المتعلقة بمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، فإنها تركز بدلاً من ذلك، على الدول التي تكون تدابير الرقابة سارية بالنسبة لها.
· وعلاوة على ذلك، فإن معاملة الأطراف العاملة بالمادة 5 فيما يتعلق بالتزامات استهلاك وإنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية هي معاملة مميزة. فاعتباراً من عام 2003 كان لدى جميع المواد المستنفدة للأوزون الأخرى فعلياً الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول، "تدابير رقابة سارية" ذات صلة حتى بالنسبة للدول العاملة بالمادة 5. وبذلك، فإن حقيقة أن الدول العاملة بالمادة 5 قد تتجنب وسمها بوصفها دولاً غير أطراف لأغراض الاتجار بمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية لن يكون لها أي تأثير هائل على التجارة بمواد أخرى خاضعة للرقابة بموجب البروتوكول.
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مقرر مؤتمر الأطراف المتعلق بالفقرة 8 من المادة 4
· ومع ذلك فإن تفسير الفقرة 9 من المادة 4 في ضوء المادة 5، لا يراعي مراعاة تامة مشكلة الاتجار بمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية بالنسبة للدول الأطراف في تعديل بيجين. فلا يزال هناك ما يقارب الـ 25 دولة من الدول العاملة بالمادة 2 التي لم تصدق بعد على تعديل بيجين ومن بينها عدد أيضاً لم يصدق بعد على تعديل كوبنهاجن.
· وللسماح لهذه الدول بتجنب الحظر على التجارة على الأقل من قبل بعض الدول الأطراف في تعديل بيجين – وهو وضع يحتمل أن يحدث – يلزم اتخاذ إجراء إضافي من جانب مؤتمر الأطراف بموجب الفقرة 8 من المادة 4.
· وثمة سابقة لاستخدام الفقرة 8 من المادة 4 في ظروف مماثلة: "المقرر 4/17 جيم: تطبيق تدابير التجارة المنصوص عليها في المادة 4 على غير الأطراف في البروتوكول."
· وفي هذا المقرر، قرر الاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف أن يقرر مؤقتاً، ريثما يتم التوصل إلى مقرر نهائي أثناء الاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف، أن الدول التي لم تتخذ موقفاً نهائياً إزاء تعديل لندن ستستفيد من الفقرة 8 من المادة 4 لو أنها أبلغت الأمانة بأنها تمتثل تماماً لأحكام المادة 2 إلى المادة 2 هاء والمادة 4 من البروتوكول وقدمت بيانات داعمة بهذا المعنى إلى الأمانة على النحو المحدد في المادة 7 من البروتوكول. وأن أية بيانات من هذا القبيل تحال إلى لجنة التنفيذ وإلى الأطراف.
· بيد أنه في الحالة الراهنة سيتسم استخدام الفقرة 8 من المادة 4 بالتعقيد بسبب حقيقة إمكانية وجود تفسيرات متزاحمة بشأن تحديد الدول التي تعتبر "دولاً غير أطراف في هذا البروتوكول" لأغراض الاتجار بمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية.
· وثمة عدد من الطرق الممكنة لاستخدام الفقرة 8 من المادة 4 للتغلب على هذه الصعوبة.
· أولاً، يمكن للأطراف إن أمكن، أن تحاول أن تتفق على تفسير واحد للفقرة 9 من المادة 4، وتحدد الدول العاملة بالمادة 2 التي يجب على الدول الأطراف في تعديل بيجين أن تعاملها بوصفها غير أطراف. وبالفعل يُرى أن إزالة الدول العاملة بالمادة 5 من هذه المعادلة، يتيح المجال لقدر أكبر من المرونة بالنسبة للأطراف لكي تتوصل إلى تفسير مشترك بالنسبة للدول المتبقية العاملة بالمادة 2.
· فمثلاً قد تجدر ملاحظة ما إذا كانت الأطراف على استعداد للموافقة على أن الرجوع إلى "تدابير الرقابة السارية" بالنسبة لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية يشير إلى تعديل كوبنهاجن بالنسبة للدول العاملة بالمادة 2 التي تستهلك فقط مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، وإلى تعديل بيجين بالنسبة للدول العاملة بالمادة 2 التي تنتج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية.
· وبالمقابل، قد تحاول الأطراف أن تتفق على أن الفقرة 9 من المادة 4 تشير فقط إلى جميع الدول العاملة بالمادة 2 التي لم تصدق بعد على تعديل كوبنهاجن أو إلى جميع الدول التي لم تصدق بعد على تعديل بيجين.
· وعلى افتراض أنه تم الاتفاق على تفسير واحد، عندئذ ستتكون لدى الدول غير الأطراف المتبقية فكرة واضحة عن البيانات التي يجب عليها تقديمها لإثبات أنها "ممتثلة امتثالاً تاماً" لتدابير الرقابة على مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية وللإجراء الذي يتخذه مؤتمر الأطراف بشأن تدابير رقابة التجارة فيما يتعلق بالمادة 4 عملاً بالفقرة 8 من المادة 4.
· ثانياً، وعلى افتراض أنه من المتعذر التوصل إلى تفسير مشترك حتى بالنسبة للدول العاملة بالمادة 2 وحدها، يتواصل استخدام الفقرة 8 من المادة 4 بطريقة لا تعمل على الإخلال بالاختلافات القائمة في التفسيرات.
· فأولاً، قد يتخذ مؤتمر الأطراف موقف "العامل المشترك" ويتطلب إثباتات من الدول العاملة بالمادة 2 التي لم تصدق على تعديل كوبنهاجن. وبقيامه بذلك، قد يعترف مؤتمر الأطراف ما إذا كانت مسألة الانضمام إلى تعديل بيجين مطلوباً بالنسبة للأطراف الأخرى العاملة بالمادة 2 التي لم تصدق على تعديل بيجين، هي مسألة مفتوحة يبُتَّ فيها أثناء مؤتمر الأطراف السادس عشر أو السابع عشر، وبذلك يتم إعفاء تلك الدول من حظر التجارة لفترة سنة مقبلة أو سنتين على الأقل.
· أما الخيار الآخر فيتمثل في الانتقال تدريجياً من التفسيرات الأقل إلى الأكثر تقييداً التي تعترف بأن الدول تحتاج إلى الوقت لتخطيط ظروفها المحلية بحيث تتماشى مع موقف موحد للدول الأطراف. وبذلك قد يقرر مؤتمر الأطراف أنه لفترة السنتين المقبلتين، على الدول العاملة بالمادة 2 الأطراف في تعديل كوبنهاجن أن تتجنب تعيينها بوصفها "دولة غير طرف في هذا البروتوكول" لكن بعد مرور فترة السنتين، يجب أن تكون هذه الدولة قد أصبحت طرفاً في تعديل بيجين نفسه لتلافي هذا الوصف.
· وفي الختام قد يشير مؤتمر الأطراف من خلال الفقرة 8 من المادة 4 إلى أن أية دولة تثبت أنها ممتثلة لتفسيرها لأحكام حظر التجارة بمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (المستمدة من قائمة التفسيرات المتاحة التي طورها مؤتمر الأطراف) تكون معفاة بصورة مؤقتة من معاملتها بوصفها غير طرف من جانب الدول الأطراف في تعديل بيجين، ريثما يتم اتخاذ مقرر في المستقبل من جانب مؤتمر الأطراف بشأن إيجاد تفسير أكثر تحديداً.
· وبذلك فإن الدول التي تأخذ بالرأي بأن التصديق على تعديل كوبنهاجن مطلوب فقط، يمكنها أن تثبت أنها تمتثل لتدابير رقابة الاستهلاك الواردة في تعديل كوبنهاجن. وقد تشير دول أخرى إلى رأي مفاده أنها بحاجة للامتثال لتدابير التجارة والرقابة الواردة في تعديل بيجين وأن تثبت قيامها بذلك.
· وأن نهجاً كهذا من شأنه كحد أدنى، أن يطلب من الدول أن توضح التفسير الذي اعتمدته بشأن هذه القضية وبالتالي تقدم لمؤتمر الأطراف بيانات مفيدة لإعداد تفسير واحد ونهائي في المستقبل.
· ومن المؤكد أن هذه المقترحات تعمل فقط على وضع الخطوط الرئيسية لإطار الحل المحتمل لهذه المسألة المعقدة والهامة. وبالفعل، فإن معاملة الدول العاملة بالمادة 2 بوجه خاص يتطلب المزيد من المفاوضات فيما بين الدول قبل إمكانية قيام مؤتمر الأطراف باعتماد أي تفسير أو اتخاذ أي مقرر. ومع ذلك يؤمل في أن تتناول الدول المقترح الحالي مستهدفة البت فيما إذا كان يشكل حلاً قابلاً للتطبيق. وقد لا تتيح القيود الزمنية للأطراف الوقت الكافي للخروج بنهج أكثر كمالاً.
· وفي أي حال من الأحوال، وبالرغم من التعقيدات القانونية لمشكلة مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية والتأثيرات العملية لهذه القضية على التجارة في مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، فإن تاريخ البروتوكول وروح التعاون التي تتحلى بها الأطراف أثناء مائدة المفاوضات يثبتان عملياً أن الأطراف في النهاية يجب أن تكون قادرة على مواجهة التحدي الماثل أمامها حالياً.
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